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  لجنة حقوق الطفل
  ستونالدورة ال

  ٢٠١٢ يونيه/ حزيران١٥ - مايو/ أيار٢٩

 ٤٤ة من الدول الأطراف بموجب المـادة        ـر المقدم ـالنظر في التقاري      
  من الاتفاقية

  أستراليا: تاميةالخلاحظات الم    
 ـ الـدوري ر  ـنظرت اللجنة في التقري     -١  ـع لأ ـ الراب في ) CRC/C/AUS/4 (اـسترالي

 ٥ و٤  المعقـودتين في   ،)1708 و CRC/C/SR.1707  الوثيقتين انظر (١٧٠٨ و ١٧٠٧جلستيها  
 ٢٠١٢ يونيه/ حزيران ١٥، المعقودة في    ١٧٢٥جلستها  في  ، واعتمدت   ٢٠١٢ يونيه/حزيران

  .، الملاحظات الختامية التالية)CRC/C/SR.1725 وثيقة الانظر(

  مقدمة  -أولاً  
 وفقاً  ،)CRC/C/AUS/4(ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الدوري الرابع           -٢

للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، كما ترحب بالردود الخطية التي قدمتها الدولة الطـرف             
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنـاء       ). CRC/C/AUS/Q/4/Add.1(على قائمة المسائل    

  .الذي يمثل عدة قطاعاتالذي أجرته مع وفد الدولة الطرف 
وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقـرَأ مقترِنـة                -٣

دولة الطرف المقـدم    بالملاحظات الختامية السابقة التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الأولي لل         
بموجب البروتوكـول الاختيـاري المتعلـق بإشـراك الأطفـال في التراعـات المـسلحة                

)CRC/C/OPAC/AUS/CO/1 (        والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفـال
  ).CRC/C/OPSC/AUS/CO/1(واستغلال الأطفال في المواد الإباحية 
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  اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته تدابير المتابعة التي   -ثانياً  
  : بوصفه خطوة إيجابيةترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية  -٤

 الذي ينص علـى أن      ٢٠١١حقوق الإنسان لعام    ) فحص البرلمان (قانون    )أ(  
تخضع جميع تشريعات الدولة الطرف قبل إقرارها إلى تقييم بشأن مدى ملاءمتـها لحقـوق               

نسان والحريات المعترف بها أو المعلنة في الصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان             الإ
  ؛ فيهاالتي تعد أستراليا طرفاً

التدبير المتعلـق بـالعنف     ( المتعلق بتعديل قانون الأسرة      ٢٠١١قانون عام     )ب(  
ام القانوني الجديد    الذي يعطي الأولوية لسلامة الأطفال في النظ       ،)الأسري وغيره من التدابير   

والديه عندما تتـوفر    كلا  لاقة مجدية مع    إقامة ع ويواصل في الوقت ذاته تعزيز حق الطفل في         
  السلامة؛
 الذي ينـشئ    ، المتعلق بخدمات التعليم والرعاية    ٢٠١٠القانون الوطني لعام      )ج(  

  .الأطفال في مرحلة مبكرةورعاية  بشأن جودة تعليم إطار عمل وطنياً
  :على الاتفاقيات التالية أو توقيعهاب اللجنة بالتصديق حّكما تر  -٥

بغـاء  بيع الأطفال و  المتعلق ب حقوق الطفل   لاتفاقية  البروتوكول الاختياري     )أ(  
  ؛٢٠٠٧استغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام الأطفال و
لة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعام          )ب(  

  ؛٢٠٠٩في عام أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 
  ؛٢٠٠٩ في عام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  )ج(  
 في  البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة،           )د(  

  .٢٠٠٩ عام
  :ية التاليةتاكما ترحب اللجنة باتخاذ التدابير المؤسسية والسياس  -٦

        بشأن الحد من العنف ضـد النـساء وأطفـالهن         وضع خطـة وطنيـة      )أ(  
  ؛٢٠١٠، في عام ٢٠٢٢-٢٠١٠للفترة 

 ة الأطفـال الأسـتراليين    ـحمايأن  ـي بش ـل وطن ـار عم ـع إط ـوض  )ب(  
  ؛٢٠٠٩، في عام ٢٠٢٢-٢٠٠٩للفترة 

 ـ  "وضع    )ج(           ، في      " مرحلـة الطفولـة المبكـرة      اء في الاستراتيجية الوطنية للنم
  ؛٢٠٠٩عام 

  ؛٢٠٠٨إنشاء منتدى وطني للشباب في عام   )د(  
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الاعتذار الوطني للأجيال المنهوبة الموجه إلى أطفـال الـسكان الأصـليين              )ه(  
، والاعتذار الوطني الموجه من رئيس الوزراء في        ٢٠٠٨وأطفال جزر مضيق توريس، في عام       

  هاجرين السابقين؛ إلى الأستراليين المنسيين والأطفال الم٢٠٠٩عام 
لحرمان  المتعلقة بالتصدي لأوجه ا    ٢٠٠٨الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لعام       )و(  

  .التي يواجهها السكان الأصليون

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -ثالثاً  

  ) من الاتفاقية٤٤ من المادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤المادتان (لتنفيذ العامة اتدابير   -ألف  

  السابقة المقدمة من اللجنةالتوصيات     
الدولة الطرف في سبيل تنفيذ الملاحظات الختامية       التي بذلتها   هود  الجترحب اللجنة ب    -٧

بعـض   عـن قلقهـا لأن       بإلا أنها تعـر   ،  )CRC/C/15/Add.268(المتعلقة بتقريرها السابق    
  . لم يتم تناولها بصورة كاملةلتوصيات الواردة في هذه الملاحظاتا
تنفـذ فعليـاً    على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لكي       جنة الدولة الطرف    تحث الل و  -٨
وصيات التي ترد في الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدمين            الت

مـن  ) ج(٣٧في تقرير واحد والتي لم تنفّذ بعد، سيما تلك المتعلقة بالتحفظ علـى المـادة                
يعات، والتنسيق، واحترام آراء الأطفال، وحرية تكوين الجمعيات، والعقاب         الاتفاقية، والتشر 

  .  وإدارة شؤون قضاء الأحداث،البدني

  التحفظات    
 من الوثيقـة  ٨الفقرة (اللجنة لعدم استجابة الدولة الطرف لتوصيتها السابقة     تأسف    -٩

CRC/C/15/Add.268 (      ٣٧المتعلقة بسحب تحفظها على المادة)وتؤكـد  . فاقيـة من الات ) ج
وهي أن تحفـظ الدولـة      ) CRC/C/15/Add.268 من الوثيقة    ٧الفقرة  (اللجنة وجهة نظرها    

غير ضروري لأنه لا يوجد فيما يبدو تعارض بين سنده المنطقـي     ) ج(٣٧الطرف على المادة    
) ج(٣٧المـادة  ؤكد اللجنة كذلك وجهة نظرها بأن    وت. من الاتفاقية ) ج(٣٧وأحكام المادة   

يفـصل كـل   "للشواغل التي أثارتها الدولة الطرف في تحفظها إذ تنص على أن اماً  تمتتصدى  
طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خـلاف                 

  ".يكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته"وأن " ذلك
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للجنة توصيتها السابقة   كد ا ؤ، ت ١٩٩٣ وبرنامج عمل فيينا لعام      إعلانوفي ضوء     -١٠
بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز جهودهـا       ) CRC/C/15/Add.268من الوثيقة    ٨الفقرة  (

  .كاملشكل الرامية إلى سحب تحفظها ب

  التشريعات    
تشريعات على صعيد   عدة  الدولة الطرف لاعتماد    التي تبذلها   هود  الجتلاحظ اللجنة     -١١

غير أنها  .  وتعتبر اللجنة هذه الجهود إيجابية     ب الاتفاقية الاتحاد والولايات من أجل تنفيذ جوان     
تظل قلقة إزاء استمرار افتقار الدولة الطرف إلى قانون وطني شامل بشأن حقـوق الطفـل                

قانون من هذا القبيل    لتنفيذ الاتفاقية على نحو كامل ومباشر في قانونها الوطني، وإزاء اعتماد            
ظل  غياب هذا التشريع أدى، في        أن أيضاًحظ اللجنة   وفي هذا السياق، تلا   . في ولايتين فقط  

نظام الحكم الاتحادي السائد في الدولة الطرف، إلى إعمال حقوق الطفل داخـل أراضـيها               
في أوضاع متشابهة يختلـف     الأطفال الذين يعيشون    ، فإعمال حقوق    غير متسق إعمالا مجزأً و  

  . باختلاف الولاية أو الإقليم الذي يعيشون فيه
) CRC/C/15/Add.268 من الوثيقـة     ١٠الفقرة  ( تؤكد اللجنة توصيتها السابقة   و  -١٢

بأن تكثف الدولة الطرف جهودها كي تجعل قوانينها وممارساتها الداخلية متوافقـة مـع              
مبادئ الاتفاقية وأحكامها، وكي تضمن إتاحة سبل انتصاف فعالة في الحالات التي تنطوي         

على ذلك، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في         وعلاوة  . على انتهاك لحقوق الطفل   
سن قانون وطني شامل بشأن حقوق الطفل يتضمن جميع أحكام الاتفاقية وبروتوكوليهـا             
الاختياريين، وينصّ على مبادئ توجيهية واضحة بشأن تطبيقها المتواصل والمباشر في شتى            

  .أنحاء الدولة الطرف

  التنسيق    
بـشؤون  احتفاظ الوزير المعـني     قرير الدولة الطرف الذي يفيد ب      بت تحيط اللجنة علماً    -١٣

بالمسؤولية الوطنية عن حقوق الطفل     الأسرة والإسكان والخدمات المجتمعية والسكان الأصليين       
غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء التحـديات العمليـة الـتي    . ٢٠٠٧عقب تغيير الحكومة في عام     

تنفيذ الاتفاقية على نحو متـسق،  بغية علق بتنسيق الأنشطة نظام الحكم الاتحادي فيما يت  طرحها  ي
  .ولايات الدولة الطرف وأقاليمهافي في تنفيذ الاتفاقية كبيرة وهو ما تترتب عليه فوارق 

          وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء هيئة أو آليـة تقنيـة مـزودة              -١٤
 والمالية من أجل إسداء المشورة إلى مجلس الحكومات         يةنبما يكفي من الموارد البشرية والتق     

المسؤولة عن تنفيـذ    الأسترالية بشأن انسجام سياسات واستراتيجيات وحداتها ووزاراتها        
 بتزويد وزارة شؤون الأسـرة والإسـكان      أيضاًوهي توصيها   . أراضيهاالاتفاقية في جميع    

وموارد محددة لكـي تـضطلع      والخدمات المجتمعية والسكان الأصليين بولاية وقدرات       
  . بمسؤولياتها المتعلقة بتنسيق حقوق الطفل
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  خطة العمل الوطنية    
من العنف ضد النـساء وأطفـالهن       أخذ اللجنة علماً باعتماد الخطة الوطنية للحد        ت  -١٥

بالاستراتيجية "و ٢٠٢٠-٢٠٠٩للفترة  وإطار العمل الوطني بشأن حماية الأطفال الأستراليين        
خطة عمل وطنية   إلا أنها تظل قلقة إزاء عدم وجود        " اء في مرحلة الطفولة المبكرة    الوطنية للنم 

  .آلية واضحة لتنسيق تنفيذ هذه الخططعدم وجود شاملة بشأن تنفيذ الاتفاقية برمتها و
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية شاملة وتنفيذها، بالتشاور مـع            -١٦

ويمكن أن تشكل . أجل إعمال كل مبادئ الاتفاقية وأحكامها     الأطفال والمجتمع المدني، من     
 أو اسـتراتيجيات    هذه الاستراتيجية إطار عمل تعتمد الولايات والأقاليم بموجبه خططاً        

لتنفيذ هـذه   الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية      وتوصي اللجنة أيضاً بتوفير     . مشابهة
  .الاستراتيجية الشاملة وخطة العمل

  رصد المستقلال    
اللجنة بتعيين الدولة الطرف مفوضين معنيين بالأطفال أو أوصياء مستقلين عليهم           نوه  ت  -١٧

 يقضي بتعـيين مفـوض   وترحب أيضاً بسن الدولة الطرف تشريعاً . في جميع ولاياتها وأقاليمها   
 تكن كافيـة  لأن الموارد المتاحة للمفوض في البداية لم     قلقة  غير أن اللجنة    . وطني معني بالأطفال  
سيما فيما يتعلق بالقدرة الفعلية على الإسراع في معالجة كل          صورة كاملة،   لضمان أداء ولايته ب   

وعلاوة على ذلك،   . الشكاوى المقدمة من الأطفال أو بالنيابة عنهم وتوفير سبل الانتصاف لهم          
س في  تبدي اللجنة قلقها إزاء نقص عدد ممثلي السكان الأصليين وسكان جزر مـضيق تـوري              

  .آليات الرصد المستقلة المعنية بحقوق الطفل وغيرها من المؤسسات المختصة
بـشأن دور   ) ٢٠٠٢عـام    (٢ إذ تضع في اعتبارها تعليقها العام رقم         ،واللجنة  -١٨

 من ٤المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، والمادة  
رفَ باتخاذ التدابير المناسبة لضمان تزويد مفوضـها الـوطني          الاتفاقية، توصي الدولةَ الط   

المعني بالأطفال بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية وبما يلزم من حصانات لكـي      
يضطلع بعمله على نحو فعال، معالجة الشكاوى المقدمة من الأطفال أو بالنيابـة عنـهم               

وة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف       وعلا. معالجة سريعة وتراعي مشاعر الأطفال    
بالنظر في تعيين نائب للمفوض يعنى بقضايا أطفال السكان الأصليين وجزر مضيق توريس             

الإقليم من أجل ضمان الفعالية في رصد حقوق الطفـل في        /أو الولاية /على صعيد البلد و   
  .هذه المجتمعات

  المواردتخصيص     
اقتصادات العالم وأنها غنى ا أن الدولة الطرف تعد أحد أ   إذ تضع في اعتباره   إن اللجنة     -١٩

 تستثمر موارد طائلة في البرامج المتعلقة بالأطفال، تلاحظ أن الدولة الطرف لا تتبـع نهجـاً               
الأقاليم، وهـو  / بالأطفال في عملية تخطيط وتوزيع الميزانية الوطنية وميزانيات الولايات  خاصاً
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مكانية تحديد تأثير الاستثمارات المتعلقة بالأطفال والتطبيـق        ما يحول في الواقع العملي دون إ      
    .العام للاتفاقية على الميزانية ورصد ذلك التأثير والإبلاغ عنه وتقييمه

وفي ضوء التوصيات المقدمة من اللجنة خلال يوم المناقشة العامة الذي نظمته في               -٢٠
، ومـع   " مسؤولية الدول  -الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل      " بشأن   ٢٠٠٧عام  

 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف         ٦ و ٤ و ٣ و ٢التركيز على المواد    
عملية ميزنة تراعي على نحو مناسب احتياجات الطفل على صعيد البلد والولاية والإقليم، 

 اًأيضمع تخصيص اعتمادات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات المعنية، وأن تضع            
وإلى جانب ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضـع       .  للتعقب مؤشرات محددة ونظاماً  

لرصد وتقييم فعالية نظام توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية ومـدى كفايتـه             آلية  
وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تحـدد الدولـة الطـرف في ميزانيتـها             . وإنصافه

تـدابير  قـد يحتـاجون إلى      المحرومين أو الضعفاء الذين      اعتمادات استراتيجية للأطفال  
مثل أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جـزر مـضيق تـوريس            (اجتماعية إيجابية   

محفوظة حـتى في حـالات      الاعتمادات  وأن تتأكد من أن هذه      ) والأطفال ذوي الإعاقة  
  .رئ الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوااتالأزم

  جمع البيانات    
 من أجل   ترحّب اللجنة بالعمل الذي يضطلع به المكتب الأسترالي للإحصاءات حالياً           -٢١

المتعلقـة  لانيـة   اسـة الطو  رسيما الد  تحسين عملية جمعه للبيانات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، لا       
 اللتان تركزان على    المتعلقة بأطفال السكان الأصليين   لانية  بالأطفال الأستراليين والدراسة الطو   

المتعلقة بجمع البيانـات    الإيجابية   مبادرات الدولة الطرف     أيضاًوتلاحظ  . نمو الأطفال وسياقه  
 مثل المؤشر الأسترالي لنماء الأطفال في مرحلة مبكرة، وتجميع بيانات قابلة للمقارنة وطنيـاً             

غير أن اللجنة تظـل     . ذوي الإعاقة الممولة من الحكومة والمقدمة للأشخاص      بشأن الخدمات   
قلقة لأن البيانات المتعلقة بمجالات مهمة من الاتفاقية غير مصنفة ومحللة، ولأنها مشتتة أو غير               

  كما هو حال البيانات المتعلقة بالإثنيات واللاجئين والمهاجرين والمشردين داخليـاً           ،متوافرة
  . سيوإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم والأطفال ضحايا الاستغلال الجن

 مـن الوثيقـة     ٢٠الفقـرة   (توصـيتها الـسابقة     من جديـد    وتؤكد اللجنة     -٢٢
CRC/C/15/Add.268 (          بأن تعزز الدولة الطرف آلياتها القائمة لجمع البيانات بحيث تتحقق

قد جمعت بشأن جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وعلى نحـو يـسمح             من أن البيانات    
وفي ضوء ذلـك،    . ت الأطفال المحتاجين إلى حماية خاصة     بحسب معايير منها فئا   بتصنيفها  

 سـنة وأن    ١٨توصي اللجنة على وجه التحديد بأن تشمل البيانات جميع الأطفال دون            
 للعرق والجنس والإعاقة والوضع الاجتماعي الاقتـصادي والموقـع           خاصاً تولي اهتماماً 

  .الجغرافي
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  نشر الاتفاقية والتوعية بها والتدريب    
في سبيل إتاحة تقاريرها وتقارير باقي      من جهد    اللجنة ما تبذله الدولة الطرف       تقدر  -٢٣

هيئات المعاهدات على الموقع الإلكتروني للمدّعي العام، وما تقدمه من تمويـل إلى المركـز               
 من أجل تعزيز التثقيف في مجال حقوق        الوطني لقانون الأطفال والشباب، وما تقوم به عموماً       

اللجنة تظل قلقة إزاء تدني مستوى الوعي بالاتفاقية ومعرفتها في صـفوف            غير أن   . الإنسان
  .  وعامة الناسمع الأطفال أو لأجلهم،الأطفال والعاملين 

وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف مسألة تعميم التثقيف في مجال حقـوق               -٢٤
. ق بحقوق الإنسان  الطفل ضمن الأهداف الأساسية لخطة عملها الوطنية المقترحة فيما يتعل         

إدراج برامج إلزامية بشأن حقوق الإنسان      كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في         
      لمهنيين العاملين مع الأطفال    في برامجها الخاصة بتدريب ا    والاتفاقية في مناهجها الدراسية و    

  .أو لفائدتهم

  التعاون الدولي    
وى مـساعدتها الإنمائيـة     ـزم رفع مـست   رف تعت ـة أن الدولة الط   ـتلاحظ اللجن   -٢٥

ن الدخل القـومي الإجمـالي في       ـ في المائة م   ٠,٥ة إلى   ـ في المائ  ٠,٣٥الحالي من   الخارجية  
وتعتبر اللجنة ذلك أمراً إيجابياً إلا أنها تأسف لأن هذا المستوى يقل            . ٢٠١٧-٢٠١٦الفترة  

للإنفـاق علـى     تفق عليها دولياً  من الدخل القومي الإجمالي الم     في المائة    ٠,٧بكثير عن نسبة    
متقدمة من حيث التنميـة     المساعدة الإنمائية الرسمية، على الرغم من أن الدولة الطرف دولة           

باتساق تقضي  وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تفتقر إلى سياسة محددة           . الاقتصادية
  .على حقوق الإنسانية يقوم الرسمية مع نهج للتنمجميع برامجها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية 

 مع حقوق الإنسان في جميع  متسقاًوتحث اللجنة الدولةَ الطرفَ على أن تتبع نهجاً        -٢٦
سياستها وبرامجها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية وأن تركز حيثما أمكن على حقوق الطفـل             

في بالتزاماتهـا   تمكين جميع البلدان المستفيدة من الوفاء       لضمان التنمية المستدامة وضمان     
  قائماً أن تدرج الدولة الطرف نهجاً    في هذا السياق    وتقترح اللجنة   . مجال حقوق الإنسان  

على حقوق الطفل في برامجها المتعلقة بالمساعدة وأن تراعي الملاحظات الختامية المقدمة من             
الدولة وإلى جانب ذلك، تحث اللجنة      . اللجنة بشأن حقوق الطفل في البلد المستفيد المعني       

وتيرة تنفيذ خريطة الطريق التي وضعتها لبلوغ الهدف المتفق عليـه           تسريع  الطرف على   
 في المائـة مـن    ٠,٧نسبة  وهو   فيما يتعلق بالإنفاق على المساعدة الإنمائية الرسمية،         دولياً

  .الدخل القومي الإجمالي

  حقوق الطفل وقطاع الأعمال    
تواطئهـا  المتعلقة بضلوع شركات تعدين أسترالية و  إزاء التقارير   القلق  اللجنة  يساور    -٢٧

في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في بلدان مثل جمهورية الكونغو الديمقراطيـة والفلـبين              
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وعـلاوة  . وقتل وسلب لأراضيهم  جلاء  وإندونيسيا وفيجي حيث تعرض الأطفال لعمليات إ      
بأن شروط وظروف عمل الأطفال     على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد           
وفيما تقـر   . تخالف المعايير الدولية  في مصائد الأسماك التي تديرها شركات أسترالية في تايلند          

التنمية المستدامة  طوعية بشأن   اللجنة بأن مجلس التعدين الأسترالي اعتمد مدونة قواعد سلوك          
 لمنع شـركات التعـدين    غير كافٍ تلاحظ في الآن ذاته أن هذا الإجراء      فإنها  ) القيم العريقة (

  . أو غير مباشرة لحقوق الإنسان/الأسترالية من ارتكاب انتهاكات مباشرة و
 الذي  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٧ المؤرخ   ٨/٧وفي ضوء قرار مجلس حقوق الإنسان         -٢٨

 ١٦ المـؤرخ    ١٧/٤وقراره  " الحماية والاحترام والانتصاف  "اعتمد التقرير المتعلق بإطار     
، وكلاهما يدعوان إلى مراعاة حقوق الطفل عند بحث العلاقة بـين            ٢٠١١ونيه  ي/حزيران

  :المنشآت التجارية وحقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي
وتعتمده لضمان  ) المدني والجنائي والإداري  (أن تبحث إطارها التشريعي       )أ(  

يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، مساءلة الشركات الأسترالية وفروعها أمام القانون فيما 
سيما حقوق الطفل، التي ترتكب داخل الدولة الطرف أو خارجها، وأن تـضع آليـات               
لرصد هذه الانتهاكات وأن تحقق فيها وتوفر سبل انتصاف للـضحايا، بهـدف تحـسين             

  المساءلة والشفافية ومنع الانتهاكات؛
دان التي تعمـل فيهـا      أن تتخذ تدابير من أجل توطيد التعاون مع البل          )ب(  

الشركات الأسترالية أو فروعها لضمان احترام حقوق الطفل ومنع حدوث الانتهاكات            
  والحماية منها ومساءلة مرتكبيها؛

أن تقرر إجراء عمليات لتقييم الآثار في مجال حقوق الإنـسان، بمـا في                )ج(  
 اتخاذ تدابير ترمي     على ذلك في مجال حقوق الطفل، قبل إبرام الاتفاقات التجارية حرصاً         

إلى منع انتهاكات حقوق الطفل، وأن تزود الوكالة الأسترالية المعنية بائتمانات التـصدير          
بآليات التصدي لخطر انتهاكات حقوق الإنسان قبل أن تمنح التأمين أو الضمانات لتيسير             

  . عمليات الاستثمار في الخارج

  )لاتفاقية من ا١٢ و٦ و٣ و٢المواد (المبادئ العامة   -باء  

  عدم التمييز    
التي اعتمدتها الدولة الطرف فيمـا يتعلـق        " أسترالياشعب  "ترحّب اللجنة بسياسة      -٢٩

تلاحظ بقلق  بشراكتها واستراتيجيتها الوطنيتين لمناهضة العنصرية، إلا أنها        بالتعددية الثقافية، و  
  :مور التاليةوهي قلقة على الخصوص بشأن الأ. أن التمييز العنصري يظل مشكلة عامة

التمييز الخطير وواسع النطاق الذي يواجهه أطفـال الـسكان الأصـليين              )أ(  
وأطفال سكان جزر مضيق توريس، فيما يتعلق بأمور منها توفير الخدمات الأساسية وإتاحة             
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الوصول إليها، وارتفاع نسبة هؤلاء الأطفال من مجموع الجناة والمشمولين بنظـام الرعايـة              
  البديلة؛

سـد  "عدم إجراء تقييم مستقل لفعالية البرامج المتعلقة بأهـداف مبـادرة       )ب(  
  في سياق حماية الطفل وضمان نمائه ورفاهه على وجه التحديد؛" الفجوة

الإقلـيم  لطـوارئ في    لالطابع العقابي لمشروع القانون المتعلق بالاستجابة         )ج(  
ق بتسجيل التلاميذ وحـضورهم     ، بما في ذلك التدبير المتعل     )٢٠٠٧ (الشمالي للدولة الطرف  

الذي يجيز معاقبة الوالدين الذين يتغيب أبناؤهم عن الدراسة بتخفيض مـدفوعات الرعايـة              
  الاجتماعية المقدمة إليهم؛

عدم التشاور بما يكفي مع السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تـوريس           )د(  
امج التي تـؤثر في حيـاتهم،   فيما يتعلق بمسائل صياغة السياسات وصنع القرارات وتنفيذ البر       

  القرارات والبرامج؛السياسات ووضعف مشاركتهم في تلك 
        تشريع اتحادي يحمي من التمييز على أسـاس الميـل الجنـسي       عدم وجود     )ه(  

  .أو الهوية الجنسانية
توصيتها السابقة بـأن تقـيّم      مجدداً   من الاتفاقية، تؤكد اللجنة      ٢ للمادة   وفقاًو  -٣٠

لطرف بانتظام أوجه التفاوت في تمتع الأطفال بحقوقهم وبأن تتخذ، في ضوء هذا             الدولة ا 
وتوصي اللجنة  . التقييم، الخطوات الضرورية للقضاء على الفوارق التمييزية ومكافحتها       

 وغيرها مـن    في مجال التوعية ومنع التمييز    أنشطتها  الدولة الطرف في هذا السياق بتعزيز       
نها دمج هذه الأنشطة في المقررات المدرسية والقيـام، عنـد           ، بطرق م  الأنشطة الوقائية 

الضرورة، باتخاذ إجراءات إيجابية لصالح الأطفال الضعفاء، بمن فيهم أطفـال الـسكان             
الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس والأطفال غير المنحدرين من أصول إنكليزية            

  :ف إلى القيام بما يليوعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطر. أسترالية
اتخاذ تدابير عاجلة من أجل التصدي للفوارق التي تشوب حصول أطفال   )أ(  

  السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس وأسرهم على الخدمات؛
النظر في إنشاء فريق توجيهي معني بالسكان الأصليين وسـكان جـزر              )ب(  

كل هدف من أهداف    وضع  اد تقارير بشأن    مضيق توريس وتزويده بالموارد اللازمة لإعد     
وتخطيطه وتنفيذه ومراجعته في سياق حماية الطفل وضـمان نمائـه           " سدّ الفجوة "مبادرة  

  .ورفاهه على وجه التحديد
إجراء تقييم شامل لمشروع القانون المتعلق بمواجهة الطوارئ في الإقليم            )ج(  
التلاميذ وحضورهم في المدرسـة،     لتدبير المتعلق بتسجيل    ولا سيما ا  ،  )٢٠٠٧(الشمالي  

  بحيث تكون تدابير مشروع القانون هذا متناسبة وغير تمييزية في الشكل والتأثير؛
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ضمان مشاركة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في صياغة            )د(  
  السياسات واتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج التي تؤثر في حياتهم مشاركة فعالة ومجدية؛

تشريع اتحادي يحمي من التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهويـة         سن    )ه(  
  .الجنسانية

  مصالح الطفل الفضلى    
 مصالح الطفل الفضلى وعدم     على نطاق واسع بمبدأ   تبدي اللجنة قلقها إزاء عدم الإلمام         -٣١

ت إدماجه على نحو مناسب في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقـضائية وفي الـسياسا             
وفي هـذا   . يها باستمرار فوالبرامج والمشاريع المتصلة بالأطفال والمؤثرة في حياتهم وعدم تطبيقه          

 مصالح الطفل الفضلى وتطبيقه في    أخاص إزاء نقص فهم مبد    بوجه  قلق  الاللجنة  يساور  السياق،  
  .حالات الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمحتجزين في مراكز الهجرة

على ة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان الإلمام           وتحث اللجن   -٣٢
 مصالح الطفل الفضلى وإدماجه على نحو مناسب في جميع الإجـراءات            أبمبدنطاق واسع   

السياسات والبرامج والمشاريع المتصلة بالأطفال     جميع  التشريعية والإدارية والقضائية وفي     
وفي هذا السياق، تشجَّع الدولة الطرف علـى    . مراريها باست فوالمؤثرة في حياتهم وتطبيقه     

وضع إجراءات ومعايير ترمي إلى إسداء المشورة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كـل              
مجال، ونشرها في مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة والمحـاكم والـسلطات            

ني لجميـع الأحكـام     كما ينبغي أن يقوم المنطـق القـانو       . الإدارية والهيئات التشريعية  
تقيـيم  ال، مع تحديد المعيار المـستخدم في        أوالقرارات القضائية والإدارية على هذه المبد     

وتشدد اللجنة على ضرورة أن تولي الدولة الطرف، عند         . صالح الطفل الفضلى  لمفردى  ال
 لضمان الأولوية الواجبة لمصالح الطفـل الفـضلى في           خاصاً تنفيذ هذه التوصية، اهتماماً   

أو المحتجـزين في    /أو اللاجئين و  /سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بالأطفال ملتمسي اللجوء و      
  .مراكز الهجرة

  احترام آراء الأطفال    
ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف لمنتدى الشباب الأسترالي باعتباره أداة للتواصل             -٣٣

 قلقـة إزاء اسـتمرار نقـص        غير أن اللجنة تظل   . بين الحكومة والقطاع الشبابي والشباب    
أو أطفال الـسكان    / سنة و  ١٥ ل سن ا  المنتديات التي تأخذ بعين الاعتبار آراء الأطفال دون       

كما أنها قلقة إزاء نقص آليات تيسير مشاركة        . الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس     
.  دراستهم في السياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر في       مشاركة مجدية ومدعّمة    الأطفال  

         وعلاوة على ذلك، تبدي اللجنة قلقها إزاء قانون الهجرة الذي اعتمدته الدولة الطـرف في               
الأطفال الوافدين مع أسرهم    إجراء مقابلات مع     والذي لا يلزم موظفي الهجرة ب      ١٩٥٨عام  

  .على حدة
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 بشأن حق )٢٠٠٩(١٢وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم    -٣٤
 من  ١٢ للمادة   وفقاًالطفل في إسماع صوته وتوصيها بأن تواصل ضمان إعمال هذا الحق            

وتوصيها اللجنة في هذا السياق بتعزيز مشاركة جميع الأطفال المجدية والمدعّمة            . الاتفاقية
على جميع مستويات الحكم وداخل الأسرة والمجتمع والمدارس، بما في ذلك داخل هيئات             

 توصـي   ،وعلاوة على ذلـك   .  مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الضعفاء      -لبة  مجلس الط 
 ١٩٥٨اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان أن يحترم قانون عام             

المتعلق بالهجرة آراء الأطفال في جميع مراحل عملية الهجرة، بما في ذلك حالات الهجـرة               
  .غير القانونية

 ـ(ريات المدنيـة    الحقوق والح   -جيم   مـن  ) أ(٣٧ و ١٩ و ١٧-١٣ و ٨ و ٧واد  الم
  )الاتفاقية

  تسجيل الولادات    
تبدي اللجنة قلقها إزاء الصعوبات التي يواجهها السكان الأصليون فيمـا يتعلـق               -٣٥

وهي قلقة بالخصوص إزاء عدم التصدي حتى الآن للعراقيل التي تعـوق            . بتسجيل مواليدهم 
إلى تدني مستويات الكتابة والقراءة وعدم استيعاب متطلبـات         تسجيل الولادات والتي تعود     

كما تلاحظ اللجنة بقلـق أن      . تسجيل الولادات وميزاته وغياب الدعم الكافي من السلطات       
طلب شهادة الولادة تترتب عليه تكاليف إدارية ما يثقل كاهل الأشخاص الذين يعيشون في              

  . ظروف اقتصادية هشة
العملية الـتي تتبعهـا في      أن تراجع بالتفصيل     الطرف على    وتحث اللجنة الدولة    -٣٦

تسجيل الولادات بهدف ضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في أستراليا عند الولادة            
ولكي لا يحرم أيّ منهم من ذلك بسبب عراقيل إجرائية، وذلك بطـرق منـها توعيـة                 

تـسجيل  لتسهيل  ميين  السكان الأصليين بأهمية تسجيل الولادات وتوفير دعم خاص للأ        
  . بعد ولادة الطفل مباشرةكما تحثها على منح شهادات ميلاد مجاناً. مواليدهم

  الحفاظ على الهوية    
تبدي اللجنة قلقها إزاء الأعداد الهائلة من أطفال السكان الأصليين وأطفال جـزر               -٣٧

يـة لا تيـسر     يُفصلون عن بيوتهم ومجتمعاتهم ويوضعون في مراكز رعا       مضيق توريس الذين    
 أنه يمكن سـحب     أيضاًوتلاحظ اللجنة   . الحفاظ على هويتهم الثقافية واللغوية    بصورة كافية   

  .الجنسية من الطفل عندما يتنازل أحد الوالدين عن الجنسية في الدولة الطرف أو يفقدها
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض ما حققته من تقدم في تنفيذ التوصيات              -٣٨

، بما في ذلك توصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان         "تقرير إرجاعهم إلى ديارهم   "في  الواردة  
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والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية بضمان           
احترام حقوق أطفال السكان الأصليين وأطفال جزر مضيق توريس فيما يتعلق بهويتـهم             

 مـن   ٨وبالإشارة إلى المادة    .  كاملاً وعلاقاتهم الأسرية احتراماً  وأسمائهم وثقافتهم ولغتهم    
 باتخاذ تدابير من أجل ضمان عدم حرمان أي         أيضاًالاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف      

  .طفل من الجنسية لأي سبب كان بغض النظر عن وضع والديه

  حرية تكوين الجمعيات    
) CRC/C/15/Add.268من الوثيقة   ) ه(٧٣ الفقرة(عرب اللجنة من جديد عن قلقها       ت  -٣٩

إزاء تشريعات بعض الولايات والأقاليم التي تسمح لموظفي الشرطة بتفريق الأطفال والشباب            
  .الذين يحتشدون في تجمع سلمي

 )CRC/C/15/Add.268من الوثيقة   ) ح(٧٤الفقرة  (وتؤكد اللجنة توصيتها السابقة       -٤٠
تي قد تنجم عن تجمع الشباب في أماكن معينة دون أن      بأن تعالج الدولة الطرف المشاكل ال     

  .أو التجريم، وأن تنظر في مراجعة تشريعاتها في هذا المجال/تلجأ إلى تدخّل الشرطة و

  حماية الخصوصية    
تلاحظ اللجنة أن مكتب المفوض الإعلامي الأسترالي وضع مبادئ توجيهية بـشأن              -٤١

وتعتبر اللجنـة   . الجة المعلومات الشخصية للأطفال   تطبيق قانون الخصوصية الأسترالي عند مع     
إزاء عدم وجود تشريع شامل في الدولة الطرف يحمي          غير أنها تشعر بالقلق      هذا العمل إيجابياً  

                  وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنـة أن قـانون الخـصوصية           . حق الأطفال في الخصوصية   
ي الأسترالي الاسـتماع إلى الـشكاوى المتعلقـة          يخوّل مكتب المفوض الإعلام    ١٩٩٨لعام  

إزاء الافتقـار إلى آليـات      إلا أنها تشعر في الآن ذاته بالقلق        بانتهاكات الحق في الخصوصية،     
خاصة بالأطفال وملائمة لهم واقتصار الآليات القائمة على استلام الشكاوى المقدمـة ضـد    

وتعرب اللجنة عن قلقها . الكبيرةوكالات الحكومة وموظفيها وضد منظمات القطاع الخاص    
، بما في ذلك وجـود      زائياًج  إزاء عدم توفير حماية كافية لخصوصية الأطفال الملاحقين        أيضاً

 للشخص الـذي    تشريع في أستراليا الغربية والإقليم الشمالي يسمح بنشر البيانات الشخصية         
 على ذلك، تبدي اللجنة     وعلاوة. ، بما فيها بيانات الأحداث    "سلوك غير اجتماعي  "أقدم على   

قلقها إزاء عدم ضمان الحق في الخصوصية للأطفال الذين يحصلون على خـدمات صـحية،          
  .سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية

وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في سن تشريع وطني شامل بشأن الحق في     -٤٢
مون شكاوى تتعلق بانتهاك حقهم     كما تحثها على أن توفر للأطفال الذين يقد       . الخصوصية

في الخصوصية آليات خاصة بالأطفال وملائمة لهم، وأن تزيد حماية الأطفـال الملاحقـين              
وتحث اللجنة الدولةَ الطرفَ بالخصوص على إلغاء التشريعات التي تسمح بنـشر        . زائياًج
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تعلقـة   للأوامـر الم   ٢٠١٠البيانات الشخصية المفصلة للأطفال الجناة، مثل قانون عام         
  .بالسلوك المحظور

  العقاب البدني    
      للجنة لأن العقاب البدني في البيت وبعض المدارس ومرافق الرعاية البديلـة            تأسف ا   -٤٣
، ممارسة )CRC/C/15/Add. 268 من الوثيقة ٣٦الفقرة (زال يشكل، رغم توصيتها السابقة  ما

  ". المعقولةالعقوبة" ويسمّى الدولة الطرفقانونية في شتى أنحاء 
) CRC/C/15/Add.268 من الوثيقـة     ٣٦الفقرة  (وتؤكد اللجنة توصيتها السابقة       -٤٤

  :للدولة الطرف بما يلي
 داخـل    صريحاً التدابير المناسبة لحظر العقاب البدني حظراً     جميع  أن تتخذ     )أ(  

 ـ           ة في  الأسرة وفي المدارس العامة والخاصة ومراكز الاحتجاز وجميع مراكز الرعاية البديل
  كل الولايات والأقاليم؛

أن تعزز حملات التوعية والتثقيف وتوسع نطاقها وتشرك الأطفال فيها،            )ب(  
في تأديب إيجابية وبديلة واحترام حقوق الطفل، والتوعيـة         شكال  بغية تشجيع استخدام أ   

  .بعواقب العقاب البدنيالوقت ذاته 
  :ا يليوعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بم  -٤٥

  الطفل؛الاعتداء على لدفع تهمة " العقوبة المعقولة"ضمان عدم استخدام   )أ(  
ضمان تدريب جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ولفائدتهم، بمن في ذلك             )ب(  

المكلّفون بإنفاذ القانون والعاملون في قطاعي الصحة والتعليم، بغية الإسـراع في تحديـد     
  ؛طفال والتصدي لها والإبلاغ عنهاجميع حالات العنف ضد الأ

النظر في إجراء دراسة مستقلة بشأن الصلات الممكنة بين العنف المترلي             )ج(  
  .والعقاب البدني

  العنف ضد الأطفال والنساء    
إزاء ارتفاع مستويات العنف المنتشر ضد النساء والأطفال        بالغ القلق   يساور اللجنة     -٤٦

ترابط العنف المترلي والعقاب البدني القانوني والبلطجة وباقي        ل لازمالمفي البلد وتلاحظ الخطر     
وتبدي اللجنـة   . يفضي إلى اشتداد الأوضاع وتفاقمها    في المجتمع، الأمر الذي     أشكال العنف   

  :بشأن الأمور التاليةبوجه خاص  قلقها أيضاً
  نساء الشعوب الأصلية وأطفالها؛بالضرر الذي يلحق على الخصوص   )أ(  
  مرار تعقيم النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛است  )ب(  
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استمرار نقص البرامج المتعلقة بإعادة إدماج الأطفال ضحايا العنف المترلي،            )ج(  
  بما في ذلك غياب نُظم الرصد المتعلقة بالأطفال الضحايا الذين يعاد دمجهم في أسرهم؛

أو /اد الأسـرة و عدم الاهتمام بالحالات التي يَرتكب فيها أعمال العنف أفر          )د(  
   ؛تكون فيها النساء مذنبات لا ضحايا، وعدم تحديد إجراءات لهذه الحالات

منتظمة ومنهجية للتدابير المعتمدة فيمـا يتعلـق        عدم إجراء عمليات تقييم       )ه(  
  . بالتصدي للعنف ضد الأطفال في المدارس وعلى شبكة الإنترنت وفي غيرها من الأوساط

مـن  ) أ(٣٧ و ١٩زامات الدولة الطرف بموجب المـادتين       اللجنة الت تؤكد  وإذ    -٤٧
بشأن حق الطفل في التحرر مـن جميـع     ) ٢٠١١(١٣الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم      

 للحد  أشكال العنف، تحث الدولةَ الطرفَ على سن تشريع اتحادي يشكل إطار عمل عاماً            
. لولايات والأقـاليم  من العنف وعلى تشجيع سن تشريعات مماثلة وتكميلية على صعيد ا          

كما توصيها باعتماد خطة عمل محددة لتفعيل أحكام الخطة الوطنية للحد من العنف ضد              
  :، تشمل اتخاذ تدابير من قبيل ما يلي)٢٠٢٢-٢٠١٠(النساء وأطفالهن 

ضمان الفهم الجيد للعوامل التي تساهم في ارتفاع مستويات العنف ضد             )أ(  
 وضمان التصدي لهـا في الخطـط الوطنيـة وخطـط            نساء الشعوب الأصلية وأطفالها،   

  الأقاليم؛/الولايات
وضع مبادئ توجيهية صارمة وإنفاذها لمنع تعقيم النساء والفتيات ذوات            )ب(  

  الإعاقة وغير القادرات على التعبير عن موافقتهن؛
وضع آليات لضمان متابعة الأطفال ضحايا العنف المترلي متابعة فعالة بعد   )ج(  
  مجهم في أسرهم؛إعادة د

 عن أحـد    اعتماد تدابير بديلة في الحالات التي يكون فيها العنف صادراً           )د(  
  الوالدين أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة؛

بما في ذلك العقاب البدني وتـسلط       (رصد تنفيذ تدابير مكافحة العنف        )ه(  
خطـط محـددة    في إطار   ) في المدارس والعنف على الإنترنت وفي أوساط أخرى       الأقران  

وكجزء من خطة العمل الثلاثية السنوات التي يتضمنها إطار العمل الوطني المتعلق بحماية             
  .الأطفال في أستراليا

وتعليق ) A/61/299(بالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال و  -٤٨
لعنـف،  بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشـكال ا         ) ٢٠١١(١٣اللجنة العام رقم    

  : على ما يليأيضاًتشجع اللجنة الدولةَ الطرفَ 
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إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بطـرق             )أ(  
إيلاء منها تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع 

  ؛ اهتماماً خاصاًالجوانب الجنسانية
لتوصيات الواردة  ها ا ري المقبل معلومات عن تنفيذ     الدو هاتضمين تقرير   )ب(  

تلك التي أشار إليها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف           لا سيما   في الدراسة، و  
  :وبخاصةضد الأطفال، 

ستراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف       ولاية ا كل  في  ضع  وأن ت  '١'
  ضد الأطفال والتصدي لها؛

نوني وطني صريح على جميع أشـكال العنـف ضـد       أن يفرض حظر قا    '٢'
  ؛الأطفال في جميع الأوساط

أن يوضـع   البيانات وتحليلها ونـشرها، و    أن يعزز النظام الوطني لجمع       '٣'
  .بحوث بشأن العنف ضد الأطفالبرنامج 

، ١١-٩، و )٢-١الفقرتان   (١٨، و ٥المواد  (البيئة الأسرية والرعاية البديلة       -دال  
  ) من الاتفاقية٣٩و) ٤فقرة ال(٢٧، و٢٥، و٢١-١٩و

  البيئة الأسرية    
 في سبيل تعزيز الدعم المقـدم       ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف حالياً         -٤٩

إلى الأسر، لكنها قلقة في الآن ذاته إزاء استمرار ارتفاع عدد الأطفال المـودعين في مرافـق                 
  .االرعاية ونقص مرافق رعاية الأطفال وتدني نوعيته

 لفعالية التدابير المعتمـدة      منهجياً وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تقييماً        -٥٠
وتوصيها في هذا السياق بجمـع البيانـات        . بالنسبة إلى جميع فئات الأسر وجميع الأطفال      

مصنفة بحسب عناصر منها العرق ونوع الجنس والوضع الاجتماعي الاقتصادي والموقـع            
أو زيادة نسب الأطفال المودعين في مرافـق الرعايـة          /ين انخفاض و  الجغرافي، وبالربط ب  

كما توصي بأن تسترشد الدولة الطرف بنتائج هذا        . والتدابير المتاحة لأسر هؤلاء الأطفال    
      التقييم لتنفيذ ما يلزم من التدابير الرامية إلى تعزيز البرامج القائمة المتعلقة بدعم الأسـر،               

          فر مرافق جيدة لرعاية الأطفال وبأسعار معقولة، ودعـم الأسـر           بما في ذلك ضمان توا    
بما يكفي من مدفوعات المساعدة، وتنفيذ الاستحقاق المعتمد حديثا فيما يتعلق بالإجـازة             

  .دفوعة الأجرالمالوالدية 
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  الأطفال المحرومون من بيئة أسرية    
إزاء الزيادة الكبيرة في معدلات إيداع الأطفـال في مرافـق           تشعر اللجنة ببالغ القلق       -٥١

، وعـدم   ٢٠١٠ و ٢٠٠٥ في المائة في الفترة ما بين عامي         ٥١الرعاية البديلة، إذ بلغت حوالي      
كما . توافر بيانات وطنية توثق المعايير والقرارات التي تفضي إلى إيداع الأطفال في تلك المرافق             

تقارير الغزيرة التي تفيد بأن نظام الرعاية البديلة في الدولة الطرف           تعرب عن قلقها الشديد إزاء ال     
  :نظام تشوبه نقائص وحالات إساءة للأطفال، وتشمل هذه النقائص والحالات ما يلي

  نقص مراكز إيداع الأطفال؛  )أ(  
  نقص مراقبة مقدمي الرعاية وتدريبهم ودعمهم وتقييمهم؛  )ب(  
الدعم المتوفر لمقـدمي الرعايـة المترليـة،        نقص خيارات الرعاية، وضعف       )ج(  

  ومشاكل الصحة العقلية التي يتسبب فيها الإيداع في مرافق الرعاية أو يفاقمها؛
سوء النتائج المسجلة فيما يتعلق بالأطفال المودعين في مرافق الرعاية مقارنة             )د(  

  بعموم السكان في مجالات الصحة والتعليم والرفاه والنماء؛
   معاملة الأطفال المودعين في مرافق الرعاية وإهمالهم؛إساءة  )ه(  
   سنة؛١٨سن سوء تأهيل الأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية عند بلوغ   )و(  
إيداع أطفال السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تـوريس في غالـب              )ز(  

 مقدمي الرعاية الأحيان في مرافق رعاية تقع خارج مجتمعاتهم، ومن ثم ضرورة توفير المزيد من          
  .المنتمين إلى السكان الأصليين

سـباب  الأوتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل الجهود اللازمة لبحـث              -٥٢
لإساءة إلى الأطفال وإهمالهم، ولتقديم بيانات عامة بشأن أسباب إيداع الأطفال           الحقيقية ل 

ة توصيتها السابقة بأن    اللجنتكرر  كما  . في مرافق الرعاية الإصلاحية بغية تخفيض عددهم      
تتخذ الدولة الطرف تدابير ترمي إلى تعزيز البرامج القائمة المتعلقة بدعم الأسر بطرق منها     
توجيه العناية نحو الأسر الضعيفة بغية تخفيض عدد الأطفال المودعين في مرافـق الرعايـة               

لاوة على ذلـك،    وع. البديلة، والقيام، عند الحاجة، بمنح الأفضلية للرعاية داخل الأسرة        
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إتاحة ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية للنهوض 

  :بحالة الأطفال في مراكز الرعاية البديلة، والقيام بما يلي
 من الاتفاقيـة،  ٢٥ بأحكام المادة إجراء مراجعة دورية لمرافق الإيداع عملاً   )أ(  

   هذا السياق إلى ما يحمله الأطفال من أمارات سوء المعاملة؛والانتباه بصفة خاصة في
وضع معايير لانتقاء وتدريب ودعم العاملين في مجـال رعايـة الأطفـال               )ب(  

  ؛بانتظامومقدمي الرعاية البديلة، وضمان تقييمهم 
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زيادة عدد المرشدين الاجتماعيين لضمان إمكانية تلبية احتياجات كل طفل            )ج(  
  بصورة فعالة؛

ضمان المساواة بين الأطفال المودعين في مرافق الرعاية في فرص الحـصول              )د(  
  على الرعاية الطبية والتعليم؛

للإبلاغ عن حالات إهمـالهم     وميسرة وفعالة   وضع آليات ملائمة للأطفال       )ه(  
  المنطبقة على الجناة؛المتناسبة وإساءة معاملتهم، وتحديد العقوبات 

قبل مغادرة مرافق الرعاية من     على النحو المناسب    م  الشباب ودعمه إعداد    )و(  
  ومساعدتهم بعد مغادرة مرفق الرعاية؛تخطيط عملية الانتقال خلال إشراكهم المبكر في 

 المتعلـق   أالتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة بخصوص تنفيذ المبد        اتباع    )ز(  
 قادة المجتمعات الأصلية ومع هذه      ، والتعاون مع   كاملاً بإيداع أطفال السكان الأصليين تنفيذاً    

المجتمعات لإيجاد حلول مناسبة من خلال إيداع أطفال السكان الأصليين الذين يحتاجون إلى             
  .رعاية بديلة لدى أسر من السكان الأصليين

  التبني    
 فقط من أصل الولايات القانونية الثمـاني في الدولـة           تبدي اللجنة قلقها لأن ثلاثاً      -٥٣

لإتمام عملية  )  سنة على الأقل   ١٢والبالغ من العمر    ( موافقة الطفل المراد تبنيه      الطرف تشترط 
كما تبدي اللجنة قلقها إزاء عدم مراعاة مصالح الطفل الفـضلى في المقـام الأول في                . التبني

  . إجراءات التبني
الدولة الطرف تدابير ترمي إلى ضمان تعديل تشريعات        تتخذ  وتوصي اللجنة بأن      -٥٤

بموجـب  ، حسب الاقتضاء، بهدف الوفاء بالتزاماتها       ولاياتها وأقاليمها في مجال التبني    جميع  
اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي،            الاتفاقية و 

وتفعيل كل الأحكام المتعلقة بالموافقة وتوفير ممثل قانوني في إجراءات التـبني، وضـمان              
  .جراءاتهذه الإالح الطفل الفضلى في المقام الأول في مراعاة مص

  إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم    
ترحب اللجنة بتعديل قانون الأسرة الوطني الذي يعطي الأولوية لسلامة الأطفال في              -٥٥

علاقة مجدية مع والديـه     إقامة  نظام قانون الأسرة ويواصل في الآن ذاته تعزيز حق الطفل في            
غير أنها تلاحظ أن معدلات العنف المترلي لا تزال مرتفعة، وأن الـنُّهُج      . فر السلامة عندما تتو 

التدريبية التي تعتمدها الدولة الطرف لتحديد حالات الإساءة والإهمال المحتمل ارتكابها مـن             
ن، والأطباء وسائر موظفي    وقبل مهنيين عاملين مع الأطفال أو لفائدتهم، بمن في ذلك المدرس          

  . لصحة، وللتصدي لهذه الحالات، لا تزال غير كافيةقطاع ا
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الدولة الطرف الأولوية لنهج التدخل المبكـر، بمـا في       بأن تعطي   وتوصي اللجنة     -٥٦
ذلك في مرحلة ما قبل الولادة، بهدف دعم الأسر شديدة الضعف ومنع حالات إسـاءة               

توصي بأن تكمّل الدولـة     كما  . معاملة الأطفال وإهمالهم والعنف المترلي أو التخفيف منها       
الطرف هذه التدابير بإجراء مراجعة وطنية لسياسات وبرامج الممارسات الفضلى الخالية           
من الوصم التي تعطي الأولوية للجمع بين الأطفال ضحايا الإساءة وأسرهم وتدعم هـذا             
الخيار في مختلف مراحل صنع القرارات الرامية إلى حماية الطفل، بـأمور منـها تكثيـف                

  .دمات دعم الأسرةخ

، ٢٣، و)٣الفقرة (١٨ و٦المواد (الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية    -دال  
  )من الاتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧، و٢٦، و٢٤و

  الأطفال ذوو الإعاقة    
 لنظامها المتعلق   ٢٠١١يوليه  /تنوه اللجنة بالتقييم الذي أجرته الدولة الطرف في تموز          -٥٧

 إذ تحـيط    ،غير أن اللجنة  .  الإعاقة عن طريق لجنتها المعنية بالإنتاجية      بدعم الأشخاص ذوي  
قلقها لأن النظام الحالي لدعم الأشخاص      تشاطر هذه اللجنة     باستنتاجات لجنة الإنتاجية،     علماً

زأ وغير فعال، ويتيح القليل من الخيارات       محدود التمويل وغير منصف ومج    "ذوي الإعاقة نظام    
إذ إنه لا يتيح    . أشكال الدعم الملائمة  الحصول على   ة ولا يضمن لهم     للأشخاص ذوي الإعاق  
 خدمات التدخل المبكر الأساسـية في الوقـت         ، في كثير من الأحيان،    للأطفال ذوي الإعاقة  

المناسب، والدعم خلال المراحل الانتقالية من حياتهم، وكذلك الدعم الكافي لمنع حـدوث             
 بأن  علماًتحيط اللجنة   إذ  وعلاوة على ذلك،    ". وانهيارهاأزمة داخل الأسرة أو الجهة الراعية       

، ٢٠٠٥لعام  الدولة الطرف نفذت على مدى خمس سنوات معاييرها المتعلقة بتعليم المعوقين            
في التحصيل التعليمي بـين الأطفـال المعـوقين    لكبير تظل قلقة إزاء استمرار التفاوت ا  فإنها  

بواعث القلق المتعلقة بالتعقيم غير العلاجي المشار إليها         تشير اللجنة إلى  وإذ  . وأقرانهم المعافين 
تشريع يحظر هذا التعقيم أمر     فإنها تبدي مجدداً بالغ قلقها لأن عدم وجود          في هذا التقرير،     آنفاً

. من اتفاقية حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة       ) ج(٢٣ينطوي على تمييز ويتنافى مع المادة       
 اعتبـار عامـل     زلأن تشريعات الدولة الطرف تجي    لق  ، يساور اللجنة الق   وعلاوة على ذلك  

  . لرفض طلبات الهجرةالإعاقة أساساً
              وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بمـا يلـي في ضـوء تعليقهـا العـام                   -٥٨

  : بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة) ٢٠٠٦(٩رقم 
م والإعاقـات   وضع تعريف تشريعي واضح للإعاقة، بما يشمل الـتعل          )أ(  

 من أجـل     ودقيقاً  سريعاً الإدراكية والعقلية، بهدف تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة تحديداً       
  تلبية احتياجاتهم بطريقة فعالة وغير تمييزية؛
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تعزيز تدابير دعم الآباء لرعاية أطفالهم المعوقين، وضمان إيلاء الاعتبـار             )ب(  
  إيداعهم في مؤسسة للرعاية؛الكامل لمصالح الطفل الفضلى في حالة النظر في 

اعتماد نهج اجتماعي نموذجي يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي            )ج(  
الإعاقة، ويتصدى للحواجز الناجمة عن المواقف والبيئة المحيطة التي تمنع الأطفال المعـوقين            

م من أن يشاركوا في المجتمع مشاركة كاملة وفعالة على قدم المساواة مع غيرهم، والقيـا              
   بناء على ذلك بتدريب جميع المهنيين الذين يعملون مع الأطفال المعوقين أو لفائدتهم؛

أي المتخصصين  (بذل المزيد من الجهود لإتاحة ما يلزم من الموارد المهنية             )د(  
برامج إعادة التأهيل   تعزيز  والموارد المالية، وخاصة على الصعيد المحلي، و      ) في مجال الإعاقة  
  ، بما في ذلك مجموعات دعم الآباء؛ وتوسيعهاتمعات المحليةعلى صعيد المج

ضمان قدرة الأطفال ذوي الإعاقة على ممارسة حقهم في التعليم، وتيسير        )ه(  
إدماجهم في نظام التعليم العام قدر المستطاع، بأمور منها النظر في وضع خطة عمل بشأن               

لية في الموارد على وجه الخصوص      تعليم الأطفال ذوي الإعاقة لتحديد أوجه القصور الحا       
ووضع أهداف واضحة مرتبطة بجداول زمنية عملية لتنفيذ التـدابير الراميـة إلى تلبيـة               

  احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛
سن تشريع خال من التمييز يحظر التعقيم غير العلاجي لجميع الأطفـال              )و(  

يجب أن يكـون لأسـباب      التعقيم، الذي   يخضع  بصرف النظر عن الإعاقة؛ وضمان أن       
  ؛وافقة حرة ومستنيرة من الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقةلمعلاجية بحتة، 

ضمان أن تكون جميع تشريعات الدولة الطرف، بمـا فيهـا تـشريعاتها               )ز(  
تمامـاً  المتعلقة بالهجرة واللجوء، خالية من التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة وأن تمتثـل              

  . من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة٢٣ا القانونية بموجب المادة ميع التزاماتهلج

  الصحة والخدمات الصحية    
غير أنهـا   . تنوه اللجنة بصفة عامة بمستوى صحة الأطفال المرضي في الدولة الطرف            -٥٩

تبدي قلقها إزاء أوجه التفاوت في الحالة الصحية بين الأطفال المقيمين في المنـاطق الريفيـة                
لنائية والأطفال المودعين في مرافق الرعاية البديلة والأطفال ذوي الإعاقـة، وخاصـة إزاء              وا

  .وأطفال السكان غير الأصليينفي الحالة الصحية بين أطفال السكان الأصليين الفجوة 
) CRC/C/15/Add.268 من الوثيقـة     ٤٨الفقرة  (وتؤكد اللجنة توصيتها السابقة       -٦٠

جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع كافة الأطفـال بالخـدمات   بأن تتخذ الدولة الطرف    
الصحية ذاتها وبالجودة ذاتها، مع إيلاء اهتمام خاص لأطفال الفئات الضعيفة، ولا سـيما              

 ـ   . أطفال السكان الأصليين والأطفال المقيمين في المناطق النائية        ث وبالإضافة إلى ذلك، تح
 ات الاجتماعية الاقتصادية التي تـشكل سـبباً        للعقب يصدعلى الت اللجنة الدولة الطرف    

  . في العجز الصحي الحاليرئيسياً
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وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في توصـية المقـرر                -٦١
الخاص المعني بالحق في الغذاء المتعلقة بدعم التدريب الإلزامي لجميع المهنيين العـاملين في              

  .قطاع الصحة على حقوق الطفل

  الرضاعة الطبيعية    
زلن يلجـأن     في المائة من الأمهات فقط ما      ١٥تعرب اللجنة عن قلقها لأن حوالي         -٦٢

وترحب اللجنـة بمبـادرة     .  أشهر ٦ إلى الطريقة الطبيعية لإرضاع أطفالهن حتى سنّ         حصرياً
 ٢٠٠٨-٢٠٠٧الدولة الطرف الرامية إلى رصد تمويل محدد في ميزانيتها المتعلقـة بـالفترة              

لتثقيف في مجال الرضاعة الطبيعية ودعمه، غير أنها تظل قلقة إزاء عدم إنفاذ المدونة الدوليـة                ل
  .  في الدولة الطرف فعالاًلتسويق بدائل حليب الأم إنفاذاً

دفوعة الأجـر   الموتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة مخطط الإجازة الوالدية           -٦٣
ريعية والإدارية ذات الصلة بهدف بحث التعـديلات         وغيره من التدابير التش    المعتمد حديثاً 

التي من شأنها أن تدعم الرضاعة الطبيعية الحصرية لمدة سـتة أشـهر في حالـة النـساء            
 بوضع آلية للرصد من أجل إنفاذ المدونة الدولية لتسويق بدائل           أيضاًوتوصي  . العاملات

توصي اللجنة الدولـة    وعلاوة على ذلك،    . حليب الأم وما تبعها من قرارات ذات صلة       
الطرف بإعطاء الأولوية لتعزيز الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها مـن خـلال تمويـل              

التوقف عن ممارسة إشراك ممثلي     الاستراتيجية الوطنية للرضاعة الطبيعية التمويل الكافي و      
 .في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرضاعة الطبيعيـة      دوائر الصناعة كدوائر ذات مصلحة      

وينبغي أن تعزز الدولة الطرف كذلك مبادرة المستشفيات الملائمة للرضّع وأن تـشجع             
  .الذي يوفر للممرضاتإدراج الرضاعة الطبيعية في التدريب 

  الصحة العقلية    
تبدي اللجنة قلقها لأن مستوى تمويل الدولة الطرف لقطاع الصحة العقلية يظل إلى               -٦٤

لدول المتقدمة لهذا القطاع، ولأن إتاحة خدمات الصحة        حد كبير دون مستوى تمويل باقي ا      
وفي هذا السياق،   .  ما تكون محدودة ومتأخرة    العقلية لمن يطلبونها من الأطفال والشباب غالباً      

الدراسة المتعلقة بالصحة التي نشرها المعهـد       ساور اللجنة ذات مشاعر القلق المعبر عنها في         ت
 والتي تشير إلى أن ضعف الصحة العقلية يتسبب في          ٢٠١٠الأسترالي للصحة والرعاية في عام      

مشاكل صحية للأطفال والشباب ويمثل السبب الرئيسي في وفيـات الأطفـال المتراوحـة              
والشباب المتراوحة أعمارهم   )  في المائة من الوفيات    ٢٣( سنة   ١٤أعمارهم بين أقل من سنة و     

لى ذلك، تبدي اللجنة قلقهـا إزاء  وعلاوة ع ).  في المائة من الوفيات    ٥٠( سنة   ٢٤ و ١٥بين  
ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن عمليات الانتحار في صفوف الشباب في جميع أنحاء الدولة              

وتلاحظ اللجنة بتقدير أن إقليم أستراليا الغربية       . الطرف، وبخاصة في مجتمع السكان الأصليين     
حقيق في فعالية العقاقير المستخدمة     لتقام بأمر إيجابي يتمثل في إجراء بحوث ل       لدولة الطرف   في ا 
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 واضطراب نقـص الانتبـاه     (ADHD) الانتباه مع فرط النشاط       لمعالجة اضطراب نقص   حالياً
(ADD) .    غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء احتمال ألا تكون إجراءات التشخيص الحالية مناسـبة

أو /ي إلى زيـادات كـبيرة و      لمعالجة المشاكل العقلية الدفينة المرتبطة بهذين المرضين، مما يؤد        
ويمثل هذا . هذان المرضانأخطاء في وصف المنشطات النفسانية للأطفال الذين شُخّص لديهم      

  . الأمر مشكلة خطيرة
وإذ تشدد اللجنة على أهمية الحصول على أشكال الدعم والخـدمات الـصحية      -٦٥

  :توصي الدولة الطرف بما يليفإنها الملائمة للأطفال والشباب، 
متابعة الدراسة المتعلقة بالصحة التي أجراها المعهد الأسـترالي للـصحة             )أ(  

والرعاية من خلال وضع تدابير ترمي إلى معالجة الأسباب المباشرة والرئيـسية لارتفـاع              
معدلات مشاكل الصحة العقلية في صفوف الأطفال والشباب، مع التركيز بالخـصوص            

لاضطراب المرتبطة بأمور منها إساءة استعمال      على عمليات الانتحار وغيرها من حالات ا      
  ؛المخدرات والعنف وتدني نوعية الرعاية المقدمة في مرافق الرعاية البديلة

تخصيص موارد محددة لزيادة توافر خدمات التدخل المبكّـر وتحـسين             )ب(  
جودتها، وتدريب المعلمين والمستشارين ومهنيي قطاع الصحة وغيرهم من العاملين مـع            

  ، وتقديم الدعم إلى الوالدين؛فال وتطويرهم مهنياًالأط
توفير خدمات صحية متخصصة واستراتيجيات هادفة لفائدة الأطفـال           )ج(  

المهددين على الخصوص بمشاكل الصحة العقلية وأسرهم، وضمان إتاحتها لكل من يحتاج            
دي  مع إيلاء الاعتبار الواجب لسنهم وجنسهم ووسـطهم الاجتمـاعي الاقتـصا        ،إليها

  وانتمائهم الجغرافي والإثني، وما إلى ذلك؛
التشاور، عند تخطيط تلك التدابير وتنفيذها، مع الأطفـال والـشباب،       )د(  

والتوعية في الآن ذاته بمسألة الصحة العقلية من أجل ضمان دعم أفضل من جانب الأسرة     
  والمجتمع والحد من الوصم المرتبط بهذا الموضوع؛

صد عملية وصف المنشطات النفسانية للأطفال، واتخاذ       وخي الدقة في ر   ت  )ه(  
نـشاط   الانتباه مع فـرط ال     مبادرات تتيح للأطفال الذين شُخّص لديهم اضطراب نقص       

واضطراب نقص الانتباه، ولوالديهم ومعلميهم، أن يستفيدوا من سلسلة أوسـع مـن             
ع بيانـات مـصنفة     التدابير والعلاجات النفسانية والتعليمية والاجتماعية؛ والنظر في جم       

بحسب نوع المخدّر والسنّ وتحليل هذه البيانات بهدف رصد احتمال إسـاءة اسـتعمال              
  .الأطفال للمنشطات النفسانية

  الإيدز والصحة الجنسية والإنجابية/فيروس نقص المناعة البشري    
 تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء الارتفاع الكبير لمعدلات الإصـابات المنقولـة              -٦٦

 فقط من الـشباب      قليلاً  لدى شباب الدولة الطرف وإزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً          جنسياً
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 ضعيف مقارنة   يمارسون الجنس بطريقة مأمونة وبأن مستوى الوعي بالإصابات المنقولة جنسياً         
كما تلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات الإصابات المنقولة        . الإيدز/بفيروس نقص المناعة البشري   

 من النـاحيتين     أعلى بكثير في صفوف السكان الأصليين وسكان أكثر المناطق حرماناً          ياًجنس
   .الاجتماعية والاقتصادية

المتعلـق بـصحة    ) ٢٠٠٣(٤تعليقها العام رقم    لضوء على   االلجنة  تسلط  وإذ    -٦٧
، توصي الدولة الطرف بأن تكثف جهودها       المراهقين ونمائهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل      

 تقديم خدمات التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وخاصة فيما يتعلق            امية إلى الر
، وأن تحـسّن سـبل   بفيروس نقص المناعة البشري وغيره من الإصابات المنقولة جنـسياً      

 لا سيما الحصول على وسائل منع الحمل والمشورة والخدمات الصحية في كنف السرية، و           
  . واقتصادياًالمجتمعات المحرومة اجتماعياًفي حالة السكان الأصليين و

   المعيشةىمستو    
دفوعة الأجر  الم مخطط الإجازة الوالدية     ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مؤخراً       -٦٨

          لفائدة من يستحقها من الوالدين، بمن فيهم النساء العاملات بصفة مؤقتـة              أسبوعاً ١٨لمدة  
           غير أنها تلاحظ بقلق أن هذا المخطط ينص علـى راتـب   . يةأو بعض الوقت أو بعقود موسم  

 للعديـد مـن    كافياًلا يتجاوز الأجر الأدنى على الصعيد الوطني وقد لا يشكل من ثم دخلاً          
. الأسر، وأنه لا يلتزم بفترة الأشهر الستة اللازمة لإرضاع الأطفال بالطريقة الطبيعية حصرياً            

 في  ١٢خاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في الدولة الطرف تناهز           أن نسبة الأش  إلى   ونظراً
المائة، ومعظمهم من السكان الأصليين والمهاجرين وملتمسي اللجـوء والأشـخاص ذوي            

الإعانات والتخفيضات  تنوه اللجنة بوجود مجموعة تدابير تشمل أشكالاً مختلفة من          الإعاقة،  
غير أنها تظـل    .  الأسر ذات الدخل المنخفض    والإقرارات الضريبية، وغيرها من أشكال دعم     

قلقة إزاء عدم إتاحة هذا الدعم على نحو متكافئ لجميع الأسر المعوزة وتقديمه على أسـاس                
  .مكان الإقامة أو غيره من الأسس التمييزية

 عن كثب لـضمان     الوالدية المدفوعة الأجر  وتوصي اللجنة برصد مخطط الإجازة        -٦٩
رعاية أطفـالهن   أثناء  ة على كسب دخل كاف، وبخاصة الأمهات        احتفاظ الوالدين بالقدر  

الرضّع وإرضاعهم بالطريقة الطبيعية، ولإتاحة ما يكفي من المرافق للحفاظ على جـودة             
رعاية الأطفال الصغار ومواصلة الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر على الأقل بعد انقضاء             

 توصية اللجنـة    أيضاًوتؤيد اللجنة   .  أسبوعاً ١٨فترة الإجازة مدفوعة الأجر على مدى       
 مـن الوثيقـة     ٢٤الفقـرة   (المعنية بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة          

E/C.12/AUS/CO/4(            بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية شاملة للحد من الفقر تـسمح 
بحـسب   تعتمد تدابير محددة  أن  ، و  وجغرافياً د موقعه اجتماعياً  يبزيادة فهم محدداته، وتحد   

  . والسن والأصل ومكان الإقامة والمستوى التعليمي وغيرها من العواملالجنس 



CRC/C/AUS/CO/4 

23 GE.12-45313 

وترحب اللجنة بالتمويل الإضافي المخصص لإصلاح مساكن السكان الأصـليين،            -٧٠
وباستراتيجية سد الفجوة الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعيـة والاقتـصادية للـسكان             

الأطفـال والـشباب في    تعرب عن بالغ القلق إزاء مدى تشرد       إلا أنها الأصليين الأستراليين،   
وعلاوة على  . الدولة الطرف، والتراجع الشديد في قدرة الدولة على توفير السكن الاجتماعي          

 ذلك، تبدي اللجنة قلقها إزاء عجز الدولة الطرف عن تقديم خدمات إسكان ملائمة ثقافيـاً           
  . لف المجموعات على مراعاة الاحتياجات الخاصة لمختحرصاً
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجّل في مراجعة جهودها الرامية إلى معالجـة               -٧١

مسألة تشرد الأطفال والشباب من أجل الاعتماد على نتائج هـذه المراجعـة لتحـسين        
الوضع في هذا المجال، وأن تقوم في مرحلة لاحقة بوضع إطار عمل لمعالجة هذه المسألة مع                

كما توصيها بأن   . تبار الواجب لتجارب الأطفال والشباب واحتياجاتهم الخاصة      إيلاء الاع 
تضع في هذا السياق استراتيجيات محددة لأطفال السكان الأصليين وأطفال المجتمعـات            

 والأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية وأطفـال المجتمعـات الإقليميـة            الوافدة حديثاً 
خدماتها الاجتماعية وتنسيقها، بما في ذلك التعليم ودعم         بتحسين   أيضاًوتوصيها  . والنائية

الدخل ونظام الصحة ونظام الخدمات الموجّهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ونُظم العمل،            
  .حتياجات الأطفال والشباب الذين يواجهون خطر التشردلامن أجل تعزيز استجابتها 

  أطفال المساجين    
" الأثر الممكـن  " يلزم المحاكم بمراعاة     تطبق تشريعاً تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف        -٧٢

تلاحظ بقلـق   وتعتبر اللجنة ذلك أمراً إيجابياً، غير أنها        لعقوبة ما على أسرة الشخص المدان،       
        وجود أعداد هائلة من السكان الأصليين الأستراليين في السجون، سـيما النـساء، وهـو               

في مراكز رعاية بديلة مخصصة وآمنة وغير مناسبة من         ما يؤدي في الغالب إلى إيداع أطفالهن        
  . الناحية الثقافية وتتسم بتدني معدلات لمّ الشمل الأسري

واللجنة إذ تشير إلى توصيتها المقدمة خلال يوم المناقشة العامة الذي نظمتـه في                -٧٣
  :، توصي الدولة الطرف بما يلي"حقوق أطفال المساجين" بشأن ٢٠١١عام 

ة جميع الترتيبات القضائية والإدارية لمنع حبس الأطفال من خلال          مراجع  )أ(  
تقديم خدمات الدعم إلى الأسر المعرضة للخطر واستخدام تدابير تقويم الأطفال وغيرهـا             

  من التدابير البديلة لمنع حبس الأطفال وفصلهم عن أفراد أسرهم؛
دفـة الـتي تـسهّل      توفير ما يلزم من الموارد والدعم لتنفيذ البرامج الها          )ب(  
رتكاب الجرائم، وتوفير خدمات التدخل الوقـائي والمبكـر         الفعلية لا لأسباب  لالتصدي  

  للأسر المعرضة للخطر؛
 على مصالح الطفل الفضلى، بتـوفير المـوارد والـدعم           القيام، حرصاً   )ج(  

  والطفل خلال فترة سجنه؛) أو الوالدين(للحفاظ على العلاقة بين الوالد 
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حق الطفل في الحصول على المعلومات وإعمال هذا الحق، بغض          احترام    )د(  
مراعاة الطفل عند   واجب   أم لا عند التوقيف، والتقيد ب      النظر عما إذا كان الطفل حاضراً     

معالجة طلب الحصول على معلومات أو تقاسمها، على ألا تؤثر مراعاة مـصالح الطفـل               
  ). المعنيينالأشخاص( على الشخص المعني  سلبياًالفضلى تأثيراً

  ) من الاتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨المواد (التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية   -واو  

  التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والمشورة    
 ٢٠١٤-٢٠١٢ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية التي وضعتها الدولة الطرف للفترة             -٧٤

فاق الشراكة الوطني المتعلق بنماء الصغار من       فيما يتعلق بتعليم أطفال السكان الأصليين، وبات      
 مـن الوثيقـة     ٥٩الفقـرة   ( غير أنها تؤكد أوجه قلقها السابقة       . أطفال السكان الأصليين  

CRC/C/15/Add.268(          إزاء الصعوبات الكبيرة التي يواجهها أطفال السكان الأصليين وأطفال
رار انخفاض مستويات حضور التلاميذ المناطق النائية في الحصول على التعليم، إلى جانب استم       

من السكان الأصليين وتدني مستويات معرفتهم القراءة والكتابة والحـساب وغيرهـا مـن              
كما تبدي اللجنة قلقها    . جوانب التحصيل العلمي مقارنة بنظرائهم من غير السكان الأصليين        

 لتلبيـة احتياجـات     ما يكفي من التـدابير    عدم توفير نظام التعليم     إزاء تفاقم الوضع بسبب     
عزوفهم عن الالتحاق بالمدرسـة  الأطفال غير الناطقين باللغة الإنكليزية، مما يفضي إلى زيادة       

  .وضعف الحضور والرسوب ويقلل احتمال إتمامهم التعليم الثانوي
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوخي الفعالية عند التنسيق بين حكومات ولاياتهـا              -٧٥

لـضمان اسـتناد فـرادى      " سـد الفجـوة   "ف عليها في إطار سياسة      وأقاليمها والإشرا 
استراتيجيات تعليم أطفال السكان الأصليين إلى السياسات السابقة الناجحـة واعتمادهـا         
باتباع نهج قائم على التعاون طويل الأمد مع مجتمعات السكان الأصليين وقطاع التعلـيم               

لمرشدين الاجتماعيين والباحثين وموظفي قطاع     والمنظمات المجتمعية والمجموعات المهنية مثل ا     
وهي توصيها أيضاً بضمان ما يكفي من الموارد البشرية والتقنيـة           . الصحة وأفراد الشرطة  

  .والمالية لحماية وتعزيز نماذج التعليم ثنائية اللغة على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات

  الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة    
ترحب اللجنة بما تقوم به الهيئة المعنية بجودة تعليم الأطفال ورعايتـهم في الدولـة                 -٧٦

. إطار وطني لجودة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة    الطرف فيما يتعلق بتنفيذ ورصد      
غير أنها تلاحظ أن خدمات الرعاية والتعليم المقدمة في مرحلة الطفولة المبكرة تظل غير كافية               

وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنـة عـن قلقهـا لأن           . بالنسبة إلى الأطفال دون سن الرابعة     
المؤسسات الخاصة والهادفة إلى تحقيق الربح هي التي تقدم جلّ خدمات التعليم والرعايـة في               

.  مما يجعل هذه الخدمات في متناول أقلية من الأسر         ،مرحلة الطفولة المبكرة في الدولة الطرف     
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 اللجنة قلق إزاء ضعف تطبيق وامتثال الإطار الوطني لجودة التعليم والرعايـة في              كما يساور 
  .من مقدمي هذه الخدماتكبيرة مرحلة الطفولة المبكرة بسبب وجود أعداد 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في تحسين جودة خدماتها المتعلقة بـالتعليم              -٧٧
  :سيع نطاق تغطيتها، بطرق منها التاليةوالرعاية في مرحلة مبكرة من الطفولة وتو

تقديم هذه الرعاية على سبيل الأولوية إلى الأطفال المتراوحة أعمـارهم             )أ(  
   على النماء العام للطفل وتعزيز قدرات الوالدين؛ سنوات حرصا٣ًبين أقل من سنة و

زيادة توفير خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لجميـع             )ب(  
 سواء أكان ذلك عن طريق      ، أو بأسعار معقولة   لأطفال من خلال توفير هذه الرعاية مجاناً      ا

  خاصة؛تديرها الدولة أم مرافق مرافق 
ضمان التزام جميع مقدمي خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولـة             )ج(  

  .المبكرة بالإطار الوطني لجودة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة

  البلطجة في المدارس    
بالتدابير المتخذة لمكافحة البلطجة في المدارس، ومنها وضع الإطـار          ترحب اللجنة     -٧٨

، إلا أنها تظل )Bullying. No Way" (!لا للبلطجة"الوطني لإرساء الأمن في المدرسة، وبرنامج 
غـير كافيـة    قلقة بشأن استمرار تفشي هذه الممارسة، وهو ما يشي بأن الأطر الحالية تظل              

  .لمعالجة جميع أشكال البلطجة
 توصي الدولة الطـرفَ بمواصـلة       ،١٣ إذ تشير إلى تعليقها العام رقم        ،واللجنة  -٧٩

، سيما مـن خـلال      اوتكثيف جهودها الرامية إلى منع البلطجة في المدارس والتصدي له         
ة للمعلمـين   المعـد تطبيق وتعزيز مجموعة من الأساليب التعليمية والاجتماعية والتربوية         

المدارس وإشراك الوالدين والأطفال في ذلك، ورصد خطط المـدارس          جميع  في  والموظفين  
  . رصداً كافياًوقدراتها في مجال التحقيق والتصدي لحالات البلطجة

) ب(، والفقـرات    ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢المواد  (تدابير الحماية الخاصة      -زاي  
  )من الاتفاقية ٣٦-٣٢، والمواد ٣٧من المادة ) د(و) ج(و

  اللاجئونالأطفال الأطفال ملتمسو اللجوء و    
تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل نقل الأطفـال والأسـر                 -٨٠

الضعيفة من مراكز احتجاز المهاجرين إلى أشكال احتجاز بديلة، بما فيها ترتيبات الاحتجاز             
  : غير أنها قلقة بشدة إزاء.ومرافق إيواء المهاجرين العابرينالمجتمعية 
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 الذي ينص علـى الاحتجـاز الإلزامـي         ،قانون الهجرة في الدولة الطرف      )أ(  
للأطفال ملتمسي اللجوء أو اللاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين دون تحديد أجـل لـذلك              

  راجعة قضائية؛دون مو
 عدم مراعاة مصالح الطفل الفضلى بالدرجة الأولى في حـالات اللجـوء             )ب(  

         والتماس اللجوء، وتناول الحالات، عند مراعاة تلك المصالح، من قبل مهنيين غـير مـدربين              
  بما يكفي لتحديد المصالح الفضلى؛

وصـاية القانونيـة علـى      للتكون  ارتفاع احتمال تضارب المصالح عندما        )ج(  
 عـن احتجـاز     الأحداث غير المصحوبين مسندة إلى وزير الهجرة والمواطنة المسؤول أيـضاً          

  المهاجرين والبت في وضع اللاجئين وطلبات التأشيرة؛
" المعالجة خارج الحدود  "استمرار الدولة الطرف في اتباع سياستها المسمّاة          )د(  

في  (رغم أن المحكمة العليا في الدولة الطرف أصدرت قراراً        واللاجئين  لملفات ملتمسي اللجوء    
 قضى بـأن    ٢٠١١أغسطس  /في آب ،  )المواطنةة و ر الهجر ي ضد وز  M70/2011قضية المدّعي   

 للقانون الدولي ولقانونهـا     شكل انتهاكاً تمع ماليزيا   " تبادل اللاجئين "محاولة الدولة الطرف    
المحلي فيما يتعلق بإتاحة وصول ملتمسي اللجوء إلى إجراءات فعالة من أجل تقييم احتياجاتهم              

 انتظار تحديد مركزهم كلاجـئين؛ وتـوفير        من الحماية؛ وتوفير الحماية لملتمسي اللجوء في      
الحماية للأشخاص الذين منحوا صفة اللاجئ في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصـلية    

  .أو إعادة توطينهم في بلد آخر
 جعل قوانينها المتعلقة بالهجرة واللجوء متوافقة       وتحث اللجنة الدولة الطرف على      -٨١

وتحَثها في هذا الـسياق     . غيرها من المعايير الدولية ذات الصلة     تماماً مع أحكام الاتفاقية و    
المتعلق بمعاملة الأطفال غير المـصحوبين      ) ٢٠٠٥(٦على مراعاة تعليق اللجنة العام رقم       

وعلاوة على ذلك، تؤكـد اللجنـة       . والأطفال المنفصلين عن ذويهم خارج بلد منشئهم      
تحث اللجنة الدولةَ   كما  ). CRC/C/15/Add.268 من الوثيقة    ٦٤الفقرة  (توصياتها السابقة   

  :الطرفَ على القيام بما يلي
أو /إعادة النظر في سياستها المتعلقة باحتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء و           )أ(  

أو المهاجرين غير الشرعيين؛ وضمان تقييد احتجاز المهاجرين، إن كان لا بد            /اللاجئين و 
  منه، بحدود زمنية وخضوعه لمراجعة قضائية؛

ضمان أن تراعي تشريعاتها وإجراءاتها المتعلقة بالهجرة واللجوء في المقام            )ب(  
الأول مصالح الطفل الفضلى في جميع عمليات الهجرة والتماس اللجوء؛ وضمان أن يعهد             

على إجراءات تحديد التدريب الكافي بتحديد المصالح الفضلى باستمرار إلى مهنيين مدربين    
  المصالح الفضلى؛



CRC/C/AUS/CO/4 

27 GE.12-45313 

الدعم تعنى بالأطفال المهاجرين    /التعجيل بإنشاء مؤسسة مستقلة للوصاية      )ج(  
  غير المصحوبين؛

 M70/2011الالتزام بالقرار الصادر عن محكمتها العليا بشأن قضية المدّعي   )د(  
أنواع الحمايـة   ، والقيام بأمور منها ضمان توفير ما يكفي من          المواطنةر الهجرة و  يضد وز 

لملفـات  " المعالجة خـارج الحـدود    " عن سياسة    لجوء والتخلي نهائياً  قانونية لملتمسي ال  ال
؛ وتقييم التقـارير المتعلقـة بـالظروف    "عمليات تبادل اللاجئين  "ملتمسي اللجوء وعن    

. القاسية التي يعانيها الأطفال الذين أعيدوا إلى أفغانستان دون أن تحدّد مصالحهم الفضلى            
الطرف بالنظر في تنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة         وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة       

 ٨سيما المبدأ التوجيهي رقـم      لا  للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بشأن الحماية الدولية،        
 ،١٩٥١من اتفاقية عام    ) واو(١ و ٢)ألف(١طلبات لجوء الأطفال بموجب المادتين      المتعلق ب 

  ؛ المتعلّق بوضع اللاجئين١٩٦٧والتصديق على بروتوكول عام 

  إدارة شؤون قضاء الأحداث    
 يحتـاج إلى    مـا زال  لأن نظام قضاء الأحداث في الدولة الطـرف         تأسف اللجنة     -٨٢

مع المعايير الدولية، وذلك على الرغم من توصياتها السابقة في يتوافق  يإصلاحات جوهرية لك 
  :وتبدي اللجنة قلقها على الخصوص إزاء الأمور التالية. هذا الصدد
) أ(٧٤الفقرة  (تخاذ أي إجراء لرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية          عدم ا   )أ(  

  ؛)CRC/C/15/Add.268من الوثيقة 
لضمان التعامل مع الأطفال الجانحين المصابين بمـرضٍ        تدابير  عدم اتخاذ أي      )ب(  
 أو إعاقة ذهنية باستخدام تدابير بديلة مناسبة دون اللجوء إلى الإجراءات القـضائية            /عقلي و 

  ؛)CRC/C/15/Add.268 من الوثيقة) د(٧٤الفقرة (
قوانين معاودة  "ما يسمّى   (استمرار تطبيق التشريع المتعلق بالعقاب الإلزامي         )ج(  

شخاص دون الثامنة عشرة بموجب القـانون الجنـائي لولايـة         الأعلى  ") الجرم ثلاث مرات  
  ؛ )CRC/C/15/Add.268 من الوثيقة) و(٧٤الفقرة (أستراليا الغربية 

استمرار محاكمة الأطفال الجانحين دون السابعة عشرة بموجب نظام القـانون             )د(  
  ).CRC/C/15/Add.268 من الوثيقة) ز(٧٤الفقرة (لدولة الطرف افي الجنائي في إقليم كويترلاند 

  :وعلاوة على ذلك، تبدي اللجنة قلقها إزاء ما يلي  -٨٣
بعة عشرة في سجون الكبار، وإن      استمرار حالات إيداع الأطفال دون السا       )أ(  

  كان معظمهم يحبسون بمعزل عن عموم السجناء؛
التقارير المتعلقة بحالات إساءة معاملة الأطفال المحتجزين في مركز احتجـاز            )ب(  

  .الشباب في كامبي ومركز احتجاز الشباب في بمبري في الدولة الطرف
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اء الأحداث متماشياً تماماً مـع      توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بأن تجعل نظام قض       و  -٨٤
، ومع سائر المعايير ذات الصلة، بما في ذلـك          ٤٠ و ٣٩ و ٣٧الاتفاقية، ولا سيما المواد     

، )قواعـد بـيجين   (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث          
، )يـة مبـادئ الريـاض التوجيه    (ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث        

، ومبـادئ فيينـا     )قواعد هافانا (والقواعد المتعلقة بحماية الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم        
          التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية؛ وكذلك تعليق اللجنة العـام             

وعلاوة على ذلـك،    . المتعلق بحقوق الطفل في إطار قضاء الأحداث      ) ٢٠٠٧(١٠رقم  
  :ؤكد اللجنة توصياتها السابقة للدولة الطرف بما يليت

رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبـول          تنظر في   أن    )أ(  
  ؛),CRC/C/15/Add.268 من الوثيقة) أ(٧٤الفقرة (دولياً 

أو إعاقة ذهنيـة    /أن تتعامل مع الأطفال الجانحين المصابين بمرضٍ عقلي و          )ب(  
  ؛)CRC/C/15/Add.268 من الوثيقة) د(٧٤الفقرة (إلى الإجراءات القضائية دون اللجوء 

أن تتخذ ما يلزم من التدابير لإلغاء العقاب الإلزامـي في إطـار نظـام                 )ج(  
، وأن )CRC/C/15/Add.268 من الوثيقة) و(٧٤الفقرة (القانون الجنائي في أستراليا الغربية    

  كتوريا؛يولاية فتتوخى الامتناع عن سن قانون مشابه في 
تطبيق نظام القضاء الخاص بالكبار في كويترلانـد علـى          تكف عن   أن    )د(  

  ؛)CRC/C/15/Add.268 من الوثيقة) ز(٧٤الفقرة (الأطفال دون السابعة عشرة 
أن توفر ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان حبس جميـع             )ه(  

  ة؛الأطفال الجانحين في إصلاحيات منفصل
أن تعجل بوضع آلية يسيرة وفعالة للتحقيق في حالات إساءة المعاملـة              )و(  

  .والتصدي لها في مراكزها الخاصة باحتجاز الشباب

  التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان  -حاء  
تشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية            -٨٥

      لق بإجراء تقديم البلاغات وجميع الصكوك الرئيسية لحقوق الإنـسان،          حقوق الطفل المتع  
بما فيها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية            
        لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة              

  .ال المترليين، وذلك في سبيل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل بشأن العم١٨٩رقم 
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  المتابعة والنشر  -طاء  
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيـذ هـذه               -٨٦

التوصيات تنفيذاً تاماً باتخاذ إجراءات منها إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء وإلى البرلمان             
ليمية والحكومات المحلية، كي تنظر فيها بشكل ملائم وتتخذ المزيـد مـن             والهيئات الإق 

  .الإجراءات بشأنها
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع وبلغات البلـد               -٨٧

) الملاحظـات الختاميـة  (تقريرها الدوري الرابع والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات    
، للجمهور عامةً   )على سبيل الذكر لا الحصر    (ك عن طريق الإنترنت     بما في ذل  المتصلة بها،   

ولمنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والمجموعات المهنية والأطفال بهـدف إثـارة            
  .النقاش وإشاعة الوعي بالاتفاقية وتنفيذها

  التقرير المقبل  -ياء  
الـدوريين   لتقريريهـا  الجـامع تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها    -٨٨

 وأن تدرج فيهما معلومات عن      ٢٠١٨يناير  / كانون الثاني  ١٥الخامس والسادس بحلول    
وتوجه اللجنة الانتبـاه إلى     . هذه الملاحظات الختامية  ومتابعة التوصيات الواردة في     تنفيذ  

تـشرين   ١مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات، التي اعتمدتها في           
وتذكر الدولة الطرف بأن تقاريرها     ) Corr.1 و CRC/C/58/Rev.2 (٢٠١٠أكتوبر  /الأول

.  صـفحة  ٦٠المقبلة ينبغي أن تمتثل هذه المبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صـفحاتها             
.  للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير    وفقاًوتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها        

 تقرير يتجاوز عدد الصفحات الأقصى، سيُطلب إلى الدولة الطـرف أن            وفي حال تقديم  
ر اللجنة الدولـة    وتذكّ. تراجعه وأن تعيد تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه        

هيئة المعاهدة لن تكون مـضمونة إذا لم تـتمكن          كي تنظر فيه    الطرف بأن ترجمة التقرير     
  .رة ثانيةالدولة الطرف من مراجعته وتقديمه م

        


